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I. المقدمة

المانع ليس قسما واحدا إنما هو أقسام مختلفة  لتنوع الجهات والاعتبارات التي لها صلة أو ترتبط بالمانع وهذا ما سوف يتضح في الصفحات التالية.
II. موضوع المقالة

لم تجتمع كلمة الأصوليين في تقسيمهم للمانع؛ ولذلك نجد للمانع تقاسيم متعددة باعتبارات مختلفة، وتفصيل ذلك فيما يلي: 

أولا: أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب

ينقسم المانع بهذا الاعتبار إلى قسمين: مانع للحكم، ومانع للسبب.

الأول: مانع الحكم:

يعرفه ابن بدران بأنه: "وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب"(
).

وبهذا عرفه أبو البقاء الفتوحي(
) والآمدي(
).

وعرفه زكي الدين شعبان بأنه "الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه, مع تحقق السبب, وتوافر شروطه"(
).

ويعرفه الخضري بقوله: "المانع للحكم هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم"(
).

ويقول البرديسي في تعريفه: "هو الذي يترتب على وجوده عدم ترتب المسبب على السبب مع وجود السبب واستيفائه لشروطه"(
).

من التعريفات السابقة يتضح أن مانع الحكم هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم.

ومن أمثلة مانع الحكم:

اختلاف الدين فإنه مانع من التوارث بين المسلمين وبين غيرهم حتى وإن تحققت أركان الإرث وشرائطه، ووجد سبب من أسباب التوارث كالقرابة أو الزوجية, فإن المسلم لا يرث من قريبه الكافر, ولا يرث الكافر من قريبه المسلم.

ومنها أبوة القاتل للقتيل فإنها مانعة من ثبوت القصاص, وإن تحقق سببه, وهو القتل العمد العدوان, وتوفرت شروطه؛ لأن القاتل أب للقتيل, وهذا الوصف وهو الأبوة يمنع من ترتب الحكم وهو القصاص على السبب، وهو القتل العمد العدوان؛ لأن الأب سبب لوجود الابن, فلا يكون الابن سببا في عدمه(
).

ومنها وجود الحيض أو النفاس, فكل منهما مانع من وجوب الصلاة, وإن تحقق سبب الوجوب, وهو الوقت.

ومنها قتل الوارث لمورثه فإنه مانع من الميراث, وإن تحقق سببه, وهو القرابة أو الزوجية, وتوافرت شروطه(
).

أقسام مانع الحكم:

ينقسم المانع بالنسبة للحكم الذي يمنعه إلى أربعة أقسام:

أولها: مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره 

مثال ذلك: الرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح, وإذا ما تم النكاح ثم عرف بعد ذلك أن زوجته أخته من الرضاعة يقطع استمراره ويبطل النكاح بينهما(
).

يقول القرافي: "القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما"(
).

ثانيها: مانع يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يبطل استمراره 

"كالاستبراء(
) فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة, فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج؛ خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى, ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى, وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح, فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط"(
).

يقول الزركشي: "ثانيها: ما يمنعه ابتداء لا دوما، كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه، وكذلك الردة"(
).

ثالثها: مانع يمنع دوام الحكم فقط دون ابتدائه 

مثال ذلك: الكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث, ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته(
).

وكالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول, ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثان.

رابعها: قسم مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فلا يمتنع التمادي؟ 

ومن أمثلته: الإحرام فإنه يمنع ابتداء الصيد فإن طرأ عليه فهل تجب إزالة اليد عنه؟ والصحيح أنها تجب.

الطَّوْل وهو القدرة على أعباء الزواج من الحرة، فإنه يمنع ابتداء نكاح الأمة, فإن طرأ عليه فهل يبطله أو لا؟ والصحيح أنه لا يبطله.

وجود الماء فإنه يمنع من ابتداء التيمم فإن طرأ على المتيمم في الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ والصحيح أنها تبطل(
). 

قال ابن رشد: "واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة؟ 

فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة، وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة"(
). 

يقول القرافي إن هذا القسم: "مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فلا يمتنع التمادي بخلاف المُبَادي وله صور: 

الصورة الأولى: وجد أن الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح. 

فإن طرأ الماء بعد الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.

الصورة الثانية: الطَّوْل يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح, فإن طرأ الطول بعد النكاح للأمة فهل يبطله أم لا؟ خلاف.

الصورة الثالثة: وضع اليد على الصيد يمنع منه الإحرام ابتداء, فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن الحل ثم طرأ الإحرام المانع فهل يمنع من استمرار وضع اليد على الصيد؟ خلاف فقيل: يجب إرساله وقيل: لا يجب"(
).

الثاني: مانع السبب:

عرف أبو البقاء الفتوحي مانع السبب بأنه: "كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب"(
).

وهو نفس تعريف الآمدي في الإحكام(
). 

وعرفه الزركشي بأنه: "كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب"(
).

ويقول الخضري: "والمانع للسبب هو ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب"(
).

فمانع السبب هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب(
).

 "وهو الذي يترتب على وجوده عدم تحقق السبب, وهو عند التحقيق يرجع إلى انتفاء شرط من شروط السبب"(
).

ومن أمثلة مانع السبب:

الدَّيْن مانع من وجوب الزكاة حتى ولو ملك نصابا يجب فيه الزكاة؛ لأن الدين يمنع من تحقق سبب وجوب الزكاة وهو ملك النصاب؛ لأن الدَّيْن ليس ملكا له لتعلق حقوق الدائنين به ولأن المدين المالك للنصاب لا يعد غنيا فلا يتحقق السبب الموجب للزكاة. 

ويمكن أن يقال: إن وجود الدين هنا يدخل في عدم توفر الشرط في السبب؛ لأن ملك النصاب مشروط بأن يكون ملكا تاما, والملك هنا ليس بتام, إذ وجود الدين يمنع تمامه, وانعدام الشرط يترتب عليه انعدام المشروط, وهو ملك النصاب الذي هو سبب في وجوب الزكاة, وإذا انتفى السبب فلا يوجد المسبب إذ لا مسبب بدون سبب(
).

"حرية المعقود عليه في البيع تمنع من تحقق سبب الملك, وهو البيع, ومن ثم يكون بيع الحر باطلا لوجود المانع من انعقاده, وهو حرية المعقود عليه"(
). 

قتل الوارث لمورثه مانع للسبب كالقرابة ونحوها, فالقرابة سبب في الإرث وتقتضي النصرة والمودة, وهذا لا يتفق مع جناية القتل التي تهدم هذه المعاني(
).
ثانيا: أقسام المانع باعتبار إمكان اجتماعه مع الطلب وعدم إمكان ذلك

ينقسم المانع بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام:

الأول: مانع لا يمكن اجتماعه مع الطلب: 

وذلك مثل: زوال العقل سواء كان الزوال بنوم أو جنون أو غيرهما فإنه لا يجتمع مع الطلب الذي هو التكليف؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إمكانية فهمه, وفاقد العقل لا يمكن إلزامه.

يقول الشاطبي: "وهو مانع من أصل الطلب جملة؛ لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه؛ لأنه إلزام يقتضي التزاما, وفاقد العقل لا يمكن إلزامه, كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات, فإن تعلق الطلب يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة, فذلك راجع إلى الغير كرياضة البهائم وتأديبها"(
). 

الثانـي: مانع يمكن أن يجتمع مع الطلب:

وهذا القسم يتفرع إلى نوعين:

النوع الأول: مانع يرفع أصل الطلب:

ومن أمثلته: الحيض والنفاس الذي يرفع أصل الطلب بالنسبة للصلاة, ومس المصحف لقوله تعالى: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

يقول الشاطبي: "وأما الثاني فكالحيض والنفاس, وهو رافع لأصل الطلب وإن أمكن حصوله معه, لكن إنما يرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا يطلب به البتة, كالصلاة ودخول المسجد، ومس المصحف, وما أشبه ذلك"(
). 

النوع الثاني: مانع لا يرفع أصل الطلب بل يرفع اللزوم:

وهذا النوع ضربان:

أولهما: مانع يرفع لزوم الطلب بمعنى أن يكون الطلب تخييريا لا واجبا مع بقائه مطلوبا شرعا.

ومن أمثلة ذلك: الأنوثة فإنها مانعة من وجوب صلاة الجمعة والعيدين والجهاد, أي رفعت اللزوم وجعلت الطلب تخييريا أي أن الأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا العيدين ولكنها مخيرة بين فعلها وتركها, ومثل الأنوثة الرق(
). 

ثانيهما: مانع يرفع الطلب بمعنى رفع الإثم عن مخالف الطلب 

ومن أمثلة ذلك: أسباب الرخص التي تمنع تحتم الطلب، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ومال إلى جهة الرخصة.

من ذلك: السفر بالنسبة لقصر الصلاة والفطر وترك صلاة الجمعة, فالسفر لا يرفع أصل الطلب بالنسبة لهذه العبادات, لكنه يرفع التحتم, فليس على المسافر حرج في قصر الصلاة والفطر وترك الجمعة, وإذا قام المسافر بهذه العبادات كانت صحيحة(
). 

ثالثا: أقسام المانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو خطاب الوضع

ينقسم المانع بهذا الاعتبار إلى قسمين:

الأول: وهو الداخل تحت خطاب التكليف, مأمورا به, أو منهيا عنه, أو مأذونا فيه. 

ومن أمثلته: الكفر مانع من صحة أداء الصلاة والزكاة أو من وجوبهما, والكفر داخل تحت خطاب التكليف بالنهي عنه. 

والإسلام مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا بحقها, والإسلام داخل تحت خطاب التكليف بالأمر به(
).

الثاني: وهو الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك:

ومثال ذلك: الدَّيْن فإنه مانع لسبب وجوب إخراج الزكاة, وهو داخل تحت خطاب الوضع(
).
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